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الخميس ١٣ رمضان ١٤٤٦هـ
١٣ مارس ٢٠٢٥م ــ العدد ١٦٧٣٤

03مال وأعمال
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دبي: خنساء الزبير {

 قال المدير العـــام لوكالة الفضاء الأوروبية، 
جوزيف أشـــباخر، في مقابلة أُجريت معه، 
إن  بلنـــدن،  بلومبـــيرغ  بمكاتـــب  الثلاثـــاء 
الوكالة ترغب في إطلاق المزيد من المشـــاريع 
مـــع الإمارات ودول أخـــرى كاليابان والهند 

وأستراليا. 
 وتســـعى الوكالـــة الأوروبيـــة، وهي نظير 
لوكالة ناســـا الأمريكية، إلى إقامة شراكات 
جديدة في مجـــال الفضاء مـــع مجموعة 
من البلـــدان الأخرى في الوقـــت الذي تعزز 
فيه القـــارة دفاعاتها مـــع مواجهة الولايات 

المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
 وفسر موقـــف الوكالة بـــأن المشهد العالمي 
أصبـــح أكثر تقلبـــاً لذلك تحتـــاج أوروبا إلى 
تعزيز قوتها واستقلاليتها بشكل كبير، ويُعد 

الفضاء أحد العوامل لتحقيق ذلك.
 والجديـــر بالذكـــر أن لدى وكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة أكثر مـــن ٣٠٠ اتفاقيـــة دولية 
نشـــطة، وأكبر تعاون لها هو مـــع الولايات 

المتحدة.
 ويجـــري تمويـــل برامـــج وكالـــة الفضـــاء 
الأوروبية مـــن قبل الدول الأعضـــاء البالغ 
عددها ٢٣ دولة، وتبلغ ميزانيتها الســـنوية 

٧,٧ مليار يورو (٨,٤ مليار دولار).

وكالة الفضاء الأوروبية
تسعى لشراكة مع الإمارات

٩٠٪ مــــعالجـــــــة
شـكاوى المستهلكين في أبوظبي

أبوظبي: «الخليج» {
 أعلنت ســـلطة أبوظبي للتسجيل 
والترخيـــص (ADRA)، ذراع دائـــرة 
التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير 
تحقيق  الأعمـــال،  قطـــاع  وتنظـــيم 
معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات 
الخاصة بحقوق المســـتهلك وحماية 
العلامـــات التجارية في الإمارة خلال 

العام الماضي (٢٠٢٤).
ارتفعت نســـبة معالجة   تفصيـــلاً، 
الســـلع  بشـــأن  المســـتهلكين  شـــكاوى 
والخدمـــات المقدمـــــة مـــن المنشـــآت 
الاقتصادية بصـــورة مرضية للطرفين 
مقارنـــة  الإجمـــالي  مـــن   ٪٩٠ إلى 
بـ٨٣,٤٪ في العـــام ٢٠٢٣، فيما تمت 
معالجة الحـــالات المتبقية بالتعاون مع 
الجهـــات المعنيـــة الأمر الـــذي يعكس 
فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق 
المســـتهلكين وحيوية قطـــاع الأعمال. 
للســـلع  التقديريـــة  القيمـــة  وبلغـــت 
والخدمات للحالات المستلمة التي تمت 

معالجتها ٢٦,٣ مليون درهم.
 بالإضــافـــة إلــــــــى آليـــة شـــكاوى 
المســـتهلكين التي تُعزز ثقة المســـتهلكين 
في منظومـــة الأعمال، تقوم ســـلطة 
 (ADRA) أبوظبي للتسجيل والترخيص
بتنظـــيم زيـــارات ميدانيـــة للمنشـــآت 

الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع.
زيارات ميدانية 

 خـــلال العـــام ٢٠٢٤، تم إجراء 

بزيـــادة  زيـــارة ميدانيـــة   ٢٥١,٠٨٣
٤,٥٪ مقارنةً مـــع ٢٤٠,٢٢٩ زيارة 
خـــلال عـــام ٢٠٢٣، بالإضافـــة إلى 
تنظـــيم ٥٣٩٧ حملـــة توعيـــة بنمو 
٤٥٪ مقارنـــة بــــ٣,٧٠٦ في العـــام 
الحمـــلات  ٢٠٢٣. وشهـــدت هـــذه 
تســـجـــيل ٧,٩٥١ إنــــــــذار و٣,٠٨١ 
مخالفة و٥٣ حالة إغلاق، فيما بلغت 
والمنتجات  للســـلع  التقديرية  القيمة 
المخالفة للقوانـــين والنظم واللوائح 

٤٠,٨ مليون درهم.

تعزيز الوعي
 قـــال محمـــد منيـــف المنصوري، 
المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل 
والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع 
حماية المستهلك والعلامات التجارية 
في صـــدارة أولوياتنـــا، حيث نحرص 
على توفير أفضل الوســـائل لضمان 
وفقـــاً  والســـلع  الخدمـــات  تقـــديم 
لأعـــلى معايـــير الســـلامة والجودة 

والشفافية».

محمد السويدي: الاستراتيجية الوطنية
للاســتثمار خريطـــة طــريق واضحــة وطـموحة

أكد محمد حسن الســـويدي وزير الاستثمار، 
أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٣١، التي 
أقرها صاحب السمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائب رئيس الدولـــة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبي، رعاه االله، تشـــكل محطة 
رئيســـية في مســـيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات 

مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات. 
 قال الســـويدي: «إن الاســـتراتيجية الوطنية 
للاستثمار الممتدة للسنوات الست القادمة، تضع 
خريطة طريـــق واضحة وطموحة لاســـتقطاب 
المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع 
عجلـــة التنوع الاقتصادي، وضمـــان تحقيق نمو 

مســـتدام طويل الأمد».  وأضاف وزير الاستثمار قائلاً: «خلال 
اســـتهداف رفع تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشر السنوية من 
١١٢ مليـــار درهـــم إلى ٢٤٠ مليـــار درهم بحلول عـــام ٢٠٣١، 
وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ٢,٢ تريليون 
درهـــم.. نؤكد الـــتزام دولة الإمارات ترســـيخ بيئة اســـتثمارية 

تنافسية تشجع على الابتكار وتعزز الشراكات العالمية».

 وأشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة 
والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة 
المتجـــددة وتكنولوجيـــا المعلومات، ســـتكون في 
صلـــب هذا التحـــول مما يضمن الاســـتمرار في 

استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة.
 وقـــال: «إن دولة الإمـــارات لطالما كانت رائدة 
في صياغـــة السياســـات الاســـتشرافية التي تعزز 
الاســـتثمار والازدهـــار الاقتصـــادي، ومن خلال 
إطـــلاق ١٢ برنامجـــاً إســـتراتيجياً و٣٠ مبـــادرة 
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  ســـتعزز  مســـتهدفة 
للاســـتثمار ٢٠٣١ دور الإمـــارات كجـــسر يربـــط 
الأســـواق العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدفع 

نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحاً». 
 وأعرب الســـويدي عن تطلعات وزارة الاســـتثمار إلى مواصلة 
العمل عـــن كثب مع الـــشركاء في القطاعين العـــام والخاص، 
وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الاســـتراتيجية، ودفع 

دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي. 
(وام)  

{ محمد السويدي{

عقد اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٥

«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش آليات تنفيذ سياسات جديدة
أبوظبي: «الخليج» {

 عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، 
برئاســـة عبـــد االله بن طوق المـــري، وزيـــر الاقتصاد 
ورئيس مجلـــس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس 
«إنفســـتوبيا»، وبحضـــور سمو الشـــيخة شما بنت 
ســـلطان بـــن خليفـــة آل نهيـــان، الرئيـــس والمديـــر 
التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير 
المناخـــي، إلى جانـــب أعضـــاء المجلـــس مـــن ممثلي 
القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص، ومجموعـــة من 
الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري. جاء 
ذلـــك ضمن أعمال النســـخة الرابعة لـ «إنفســـتوبيا 
٢٠٢٥»، التي اُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير 

قوة الاستثمارات الضخمة».
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ سياسات جديدة 
مجموعـــة  في  الدولـــة  في  الدائـــري  للاقتصـــاد 
مـــن القطاعات، منهـــا البنية التحتية المســـتدامة 
والنقل والتصنيع المتقـــدم والغذاء وإعادة تدوير 

المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك.

التحول للاقتصاد الدائري
قال بـــن طـــوق: «أولت دولـــة الإمـــارات بفضل 
توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بالتحول نحو 
نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، 
حيث تتواصل الجهـــود الوطنية في تطوير المزيد من 
السياسات والمبادرات، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد 
وتحفيز الابتكار وجذب الاســـتثمارات المستدامة، بما 

يدعـــم تحقيق رؤية نحن الإمـــارات ٢٠٣١ بأن تصبح 
الدولـــة المركـــز العالمـــي للاقتصاد الجديـــد والمجتمع 

الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضـــاف: مثّل هـــذا الاجتمـــاع أهمية خاصة 
كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفســـتوبيا»، 
التي شهـــدت طرح العديـــد من الـــرؤى والأفكار، 
حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد 
مصـــادر التمويـــل الملائمـــة للتحول نحـــو نماذج 
اقتصاديـــة دائريـــة، وهو ما شـــكل فرصة كبيرة 
للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية 

في هـــذا الاتجاه، وتحقيق أكبر اســـتفادة منها في 
تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.

رؤى وخطط إنفستوبيا
أوضح بن طوق أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن 
رؤى وخطط عمل إنفستوبيا يعزز من قدرة تنافسية 
الـــشركات العاملة في هذا القطـــاع الحيوي، ويدعم 
توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة، وإقامة 

مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وتابـــع: يُسهم تبني سياســـات الاقتصاد الدائري 

الطبيعيـــة  المـــوارد  مـــن  الاســـتفادة  تعزيـــز  في 
والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، 
وتحويـــل التحديـــات إلى فـــرص حقيقيـــة تحفز 
النمـــو الاقتصادي. ويؤدي القطـــاع الخاص دوراً 
حيوياً في تسريع تطوير هذه السياســـات، وإطلاق 
المشـــاريع والمبادرات المستدامة، التي تدعم الجهود 

في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.

بناء مستقبل مستدام
قالـــت سمـــو الشـــيخة شمـــا بنت ســـلطان بن 

خليفـــة آل نهيـــان، الرئيـــس والمديـــر التنفيذي 
للمسرعـــات المســـتقلة لدولـــة الإمـــارات للتغـــير 
المناخي: يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساســـية في 
بناء مســـتقبل مستدام، واقتصاد قوي قائم على 
الابتكار وإعادة التوظيف الفعّـــال للموارد، ومن 
خلال تعزيز السياســـات الداعمة لنماذج الأعمال 
الدائريـــة، نضمـــن تحقيـــق فوائـــد اقتصاديـــة 
وبيئيـــة واجتماعيـــة واســـعة النطـــاق. إن التزام 
دولة الإمـــارات بالاقتصاد الدائـــري ليس مجرد 
اســـتراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شـــامل يعزز 
القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق 
لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.

وأضافت: يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري، 
ضمـــن برنامـــج «لونشـــباد» التابـــع للمسرعات 
المســـتقلة لدولة الإمارات للتغـــير المناخي، نقطة 
تحـــول مهمة في تسريـــع وتيرة الابتـــكار وتطوير 
حلـــول عملية لمواجهـــة التحديـــات البيئية الأكثر 
إلحاحاً. هـــذا البرنامج لا يقتصر عـــلى دعم رواد 
الأعمـــال، بل يمكّنهم مـــن تحويـــل أفكارهم إلى 
مشـــاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في 
تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاســـتفادة من 
المـــوارد الطبيعيـــة بطرق أكثر ذكاءً واســـتدامة. 
من خلال التوجيـــه، والتعاون مع المســـتثمرين، 
وإتاحـــة فـــرص النمو، نعمـــل على تسريـــع تبني 
الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، 
مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، 
والنقـــل، لضمـــان تحقيـــق تحـــول شـــامل نحو 

اقتصاد منخفض الكربون.

{ عبداالله بن طوق وشما بنت سلطان {

عبد الله بن طوق:
اهتمام كبير بالتحول 

لنموذج الاقتصاد الدائري

شما بنت سلطان:
ركيزة أساسية لبناء مستقبل 

مستدام واقتصاد قوي

تمكين الشركات الناشئة
أكدت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، 
الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات 
للتغير المناخـــي: يعكس تعاوننـــا مع وزارة الاقتصـــاد التزاماً 
اســـتراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشـــئة المتخصصة في 
حلول الاســـتدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز الابتكار والتوسع، 
بما يضمـــن تحقيق تأثـــير ملموس في الاقتصـــاد والمجتمع. 
هـــذه الشراكة تتجـــاوز كونهـــا مجـــرد اتفاقيـــة، فهي تمثل 
ركيزة أساســـية لترســـيخ الاقتصاد الدائـــري كمحرّك رئيسي 
للنمو المســـتدام، وضمان أن التنميـــة الاقتصادية تتماشى مع 
متطلبـــات الحفاظ عـــلى المـــوارد الطبيعية. مـــن خلال هذا 
التعـــاون المشـــترك، نهـــدف إلى إلهـــام القطاعـــات الصناعية، 
وتعزيز دور صناع القرار، وحشـــد الجهود الجماعية نحو تبني 
ممارســـات مســـؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر 

توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وكان الاجتماع مع الوزارة، بحث إمكانية تطوير سياســـات 
جديـــدة تهـــدف إلى مواجهة تحديـــات التمويل الـــتي تواجه 
الشركات الناشـــئة في التكنولوجيا المناخيـــة في الدولة، والتي 
ســـتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث سُبل تعزيز 
جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة 
دولة الإمارات كمركز عالمي رائـــد في الاقتصاد الدائري خلال 

العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي 
يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المســـتدامة، 
والطاقـــة النظيفة، وإدارة النفايات، مـــع التأكيد على ضرورة 
تعزيـــز الشراكات بين الشركات والجهـــات الحكومية لتحقيق 

التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية. 


